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Résumé 
Différentes législations des systèmes démocratiques 
modernes ont reconnu aujourd'hui la nécessité de 
reconnaître le rôle des partis politiques en tant 
qu'institution politique qui participe principalement à la 
fondation et à la pratique de la démocratie. Les 
législateurs ont soutenu les partis politiques, par tous les 
moyens, que ce soit par des financements publics ou 
privés. 
Le législateur algérien n'était pas différent et a suivi la 
voie des systèmes démocratiques étrangers et arabes en 
soutenant les partis politiques, et les différentes 
constitutions algériennes en sont la preuve. en plus de la 
constitution, différentes lois ont prouvé la même chose 
comme les lois organiques et réglementaires; plus 
important encore, la loi 12-04 promulguée le 12 janvier, 
en plus des lois concernant le processus électoral, la loi 
organique numéro 16 / 10 édicté le 25 août 2016. 
Toutes les illustrations ci-dessus sont la preuve que le 
législateur est désireux de parrainer les partis politiques 
qui légifèrent, car le financement est légal et sous 
censure. 
 
 

Mots clés: partis politiques; Financement 
publique; Financement privé; La censure ; Droit 
comparé. 

Abstract 
Different legislations of modern democratic systems 
today have acknowledged the need to recognize the role  
of political parties as a political institution which 
participates majorly in the foundation and practice of 
democracy. The legislators have supported political 
parties , by all means, possible whether through public or 
private financial funding. 
The Algerian legislator was no different and followed the 
path of foreign and Arab democratic systems in 
supporting the political parties, and different Algerian 
constitutions are proof of the fact. in addition to the 
constitution different laws have proved the same thing 
such as the organic and regulatory laws ;most importantly 
the law 12-04 law enacted on January 12th.adding to that 
,the laws regarding the electoral process most importantly 
the organic law number 16/10 enacted on August 
25th,2016. 
All of the above illustrations are proof that the legislator 
is keen to sponsor the political parties which laws, as the 
funding is legal and under censorship. 
 
 
 
 
Keywords: political parties; Public funding; 
Private financing; Censorship ; Comparative Law. 
 

 
 دراسة مقارنة :تمویل الاحزاب السیاسیة في النظام الجزائري 

 Financing political parties in the Algerian system 
 27/01/2020 تاریخ القبول :؛  28/10/2019 : اریخ الاستلامت

 
  ملخص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Corresponding author, e-mail: mohamedaguis1@gmail.com 

 

 *محمد أقیس 
  

 كلیة الحقوق 
 ،1جامعة الاخوة منتوري قسنطینة

 -الجزائرقسنطینة ، 
 

 
 

غالبیة تشریعات الأنظمة الدیمقراطیة المعاصرة الى الاعتراف بالأحزاب السیاسیة  إتجھت
كمؤسسات سیاسیة تساھم في ارساء دعائم الدیمقراطیة وممارستھا بمختلف مظاھرھا؛ ولم 
تتوقف عند حد الاعتراف فقط بل بدعمھا وتمویلھا مالیا بكل أنواع التمویل المالي سواء كان 

 لدولة أوتمویل خاص یقدمھ الأشخاص الطبیعیین.تمویل عام تقدمة ا
وقد حدى المشرع الجزائري حدو الأنظمة الدیمقراطیة المقارنة سواء كانت غربیة أو 
عربیة، حیث كرس ذاك في مختلف دساتیر الجمھوریة المتعاقبة، وكذا الأنظمة العضویة 

، الى 2012-01-12المؤرخ في  04-12المتعلقة منھا بالأحزاب السیاسیة كالقانون رقم 
والمتعلق بتنظیم العملیة  2016أوت  25المؤرخ في  16/10جانب كالقانون العضوي رقم 

الانتخابیة، الأمر الذي  یدل على الاھتمام الكبیر الذي أحاط بھ المشرع الأحزاب السیاسیة 
 ودعمھا مالیا وحمایتھا بمجموعة من القوانین قصد تنظیمھا وكذلك فرض الرقابة علیھا.

 
 

یل العام ؛ التمویل الخاص؛ الرقابة؛ أحزاب سیاسیة ؛ التمو :المفتاحیةالكلمات 
 القانون المقارن.
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 مقدمة:
ثقافي أو ریاضي لابد من توافر القدر  لنجاح أي نشاط سواء كان اقتصادي أو

یضا على النشاط الحزبي خاصة اذا ما تعلق أینطبق الذي  الأمر، اللازم من المال
قصد التعریف بالبرنامج السیاسي  من حملات وخرجات ولقاءاتالأمر بالانتخابات 

 للحزب.
لامیني" حول أھمیة المال في الحیاة السیاسیة  وھو ما أكده الفقیھ الدستوري "

" یجب في العصر الحاضر توافر الذھب بل كثیر من الذھب حتى تتمتع بحق  :بقولھ
لمجلس كالیفورنیا بقولھ " الكلام "، كما أكده أیضا " جیسونرو" عندما كان رئیس 

 .)1(المال یعد بمثابة لبن الأم للسیاسة "

كما أكدتھ التشریعات في الانظمة الدیمقراطیة بحرصھا على حق الأحزاب        
السیاسیة في الحصول على المال من مصادر مختلفة بشرط أن تكون ھذه المصادر 

مشرع الجزائري من خلال لھو النھج الذي سیاره او، )2(مشروعة وخاضعة للرقابة
المتعلق بالأحزاب  04 - 12، وألحقھ بالقانون العضوي )3( 09 - 97الأمر أحكام 

، حیث حرص المشرع الجزائري على حق الأحزاب السیاسیة )4(السیاسیة في الجزائر
 .الاموال من القنوات الشرعیةفي الحصول على 

اھرات الحزبیة المختلفة فالمال یساعد على سبیل المثال في تنظیم التظ     
كالمحاضرات و المھرجانات وإنتاج أفلام وثائقیة ونشر الكتب ،كذلك انشاء مدارس 
خاصة تقدم دورات تكوینیة للأعضاء وكذلك طبع ونشر شعارات الحزب على شكل 
معلقات وغیرھا من النشاطات الحزبیة التي تحتاج الى المال، كما تساعد في تغطیة 

 .ةنتخابینفقات الحملات الا
موضوع على الصعید الوطنى من خلال الغایة التي یصبوا ا الذوتبرز أھمیة ھ

ي اعتمده المشرع الجزائري لتمویل الأحزاب ذالى تحقیقھا وھي ابراز النظام ال
 السیاسیة ومدى نجاعتھ في تحقیق التنمیة السیاسیة.

ه الدارسة الى توضیح المعاییر التي استند الیھا المشرع الدستوي في ذوتھدف ھ
لك للوقوف ذإقرار نظام تمویل الأحزاب واستراتیجیتھ ومقارنة بالأنظمة المقارنة و

ا الوقوف على العیوب التي تخللتھ مقارنة بالأنظمة المتبعة في ذعلى مدى فعالیتھ وك
 فرنسا ومصر. 

:  یمكن طرح الإشكالیة التالیةبة للأحزاب السیاسیة من خلال أھمیة المال بالنس
الأنظمة  والسیاسیة في التشریع الجزائري  بالأحزابھي مصادر التمویل الخاصة  ما

 .المقارنة ؟
انتھجنا كل من المنھج التحلیلي كوننا بصدد تحلیل وللإجابة عن ھذه الاشكالیة 

ق تمویلھا، إضافة الى المنھج النصوص القانونیة المتعلقة بالأحزاب السیاسیة وطر
 ي استعنا بھ لمقارنة النصوص القانونیة في تشریعنا مع الأنظمة المقارنة.ذالمقارن ال

ارتأیت تقسیم ھذه الدراسة الى مطلبین: خصصت الأول وانطلاقا مما سبق 
لدراسة مصادر تمویل الأحزاب السیاسیة في النظام القانوني الجزائري والذي، أما 

 نستعرض فیھ مصادر تمویل الأحزاب السیاسیة في الأنظمة المقارنة.الثاني ف
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 المطلب الأول

 يالجزائرالنظام القانوني مصادر تمویل الأحزاب السیاسیة في  
نص المشرع الجزائري على مصدرین لتمویل النشاط الحزبي یتمثل الاول في 
التمویل الخاص، اما الثاني في التمویل العام. وذلك من خلال احكام القانون العضوي 

اولھما بالتفصیل من خلال فرعین: ن، وسنت2016والتعدیل الدستوري لسنة  12-04
العام الى جانب الرقابة على ھذین نخصص الأول للتمویل الخاص والثاني للتمویل 

 المصادرین في فرع ثالث.
 الفرع الأول

 للأحزاب السیاسیة  خاصالتمویل ال
-12من القانون العضوي  52حصر المشرع الجزائري انطلاقا من نص المادة 

 في ثلاث مصادر اساسیة لتمویل نتناولھا على النحو التالي: 04
  :الاشتراكات -أولا

 في الحزب بدفعھا العضو كلیلتزم  التي المالیة النقدیة المبالغ ویقصد بھا
لخزینة الحزب بصفة دوریة، وتعتبر الاشتراكات القلب النابض خاصة بالنسبة 
للأحزاب الجماھریة التي تعتمد على الاشتراكات في تمویل نشاطاتھا تحت شعار " 

 .)5(الحزب یعیش من الاشتراكات "
سنویة أو شھریة، ھذا ما أكده المشرع الجزائري في  وقد تكون ھذه الاشتراكات

" تدفع اشتراكات أعضاء الحزب  :بقولھ 12/04 العضوي من القانون 53نص المادة 
السیاسي بما فیھا اشتراكات الأعضاء المقیمین بالخارج ، وتصب في الحساب 

ھیئات من القانون على أن یترك لھیئات المداولة وال 62المنصوص علیھ في المادة 
 .تحدید مبلغ ھذه الاشتراكات " التنفیذیة

حیث تدفع الاشتراكات في حساب الحزب الموجود لدى مؤسسة مالیة وطنیة، 
وھناك مبالغ أخرى تضاف على مبلغ الاشتراكات للأعضاء الذین یمارسون مھام 

 لممارستھ والذي یأتي كمایلي:  ودور المرشح سامیة حسب طبیعة العضو
مساھمات الأعضاء الذین یشتغلون مناصب باسم الحزب كالنواب و الوزراء  -

 ومساھمات مرشحي الحزب في الحملات الانتخابیة.
 العضوي القانون من خلال احكامأن المشرع الجزائري  وتجدر الاشارة

للحزب، فھذا  التنفیذیةتي المداولة و ئترك تحدید سقف الاشتراكات الى ھی 12/04
السابق  97/09ما كان منصوص علیھ في القانون  نقیضعلى .)6(محض الشأن داخلي

 بالمئة من الحد الأدنى المضمون للأجر. 10ـ: و الذي كان محدد ب
 :الھبات والتبرعات والوصایا -ثانیا

 52وتعتبر من أھم مصادر التمویل بالنسبة للأحزاب السیاسیة طبقا للمادة 
من نفس القانون على أنھ "یمكن  54وأضافت المادة  12/04من القانون  السابقة الذكر

للحزب السیاسي أن یتلقى الھبات و الوصایا والتبرعات من مصدر وطني، وتدفع في 
 .من ھذا القانون" 62الحساب المنصوص علیھ في المادة 
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 یمكن أن ترد الھبات و الوصایا " لا من نفس القانون أنھ: 55وأضافت المادة 
) 300یمكن أن تتجاوز ثلاث مئة ( والتبرعات الا من أشخاص طبیعیین معروفین ولا

 .مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل ھبة في السنة الواحدة ...."
مباشرة دعما  بصفة غیر " یمنع الحزب أن یتلقى مباشرة أو 56ونصت المادة 

 .شكل كان " مالیا أو مادیا من أي جھة أجنبیة بأیة صفة كانت وبأي
أن المشرع الجزائري قد سمح  یتضح السالفة الذكر من الموادوانطلاقا 

للأحزاب السیاسیة بتلقي التبرعات والھبات والوصایا غیر أنھ فرض علیھا مجموعة 
 من القواعد والضوابط و القیود وھذا حفاظا على النظام العام والمتمثلة فیما یلي :

مصدر وطني مما یستلزم حظر تلقي التبرعات أن تكون ھذه التبرعات من  -
تكون ھناك ضغوطات على استقلالیة قرارات الحزب والتي  من جھات أجنبیة حتى لا

 .)7(قد تشكل خطر على الدولة وسیادتھا
أنھ رفع نسبة الھبات والوصایا والتبرعات  12/04القانون  تجد الاشارة أنو

 97/09 الأمرمرة في  100ما كانت الاجر القاعدي المضمون بعد نمرة م 300الى 
وذلك  ،الى یومنا ھذا 1997وھذا راجع الى زیادة الأجر الوطني المضمون من سنة 

 .)8(لقدرة الشرائیة للمواطنمراعاة ل
كما فرض المشرع التصریح بھذه الھبات والتبرعات والوصایا لوزارة الداخلیة 
مع تحدید مصدر تلك التبرعات واسم المتبرع وطبیعة المال المتبرع بھ وقیمتھ.غیر أن 

مما یستدعي علیھ توضیح اجراءات  المشرع الجزائري لم یبین كیفیة التصریح
 .التصریح

ات ارسالھا فورا الى المسؤول عن الشؤون حیث ألزم الحزب الذي تسلم التبرع
أن المشرع الجزائري حظر تلقي التبرعات من  المالیة وفقا للنظام الأساسي ،غیر

الخاصة والزم الحزب بتلقیھا  الأشخاص الاعتباریة كالشركات والمؤسسات العامة أو
ثیر من الأشخاص الطبیعیة فقط.وھذا حرصا منھ على ابعاد الأحزاب السیاسیة عن تأ

مجموعات الضغط التي لھا أشكال مختلفة ومتعددة وتقوم بالتدخل في شؤون الحزب 
 .)9(في قراراتھ وتوجھاتھبأخر  وتؤثر بشكل أو

یشترط المشرع الجزائري على الأحزاب السیاسیة أن تكون حساباتھا مفتوحة و
لدى مؤسسات مصرفیة ومالیة وطنیة حتى تودع فیھا أموال التبرعات والھبات 

وذلك خارجھ،  كان ھؤلاء المناضلین مقیمین في أرض الوطن أو الاشتراكات، سواءو
 لبنك المركزي العلم بجمیع العملیات المالیة والمصرفیة التي یقوم بھا الحزب.لتمكین ا

 .)10(الشفافیة والوضوح على أموال الأحزاب المعتمدة وذلك بغیة اضفاء
تلقي التبرعات والھبات من أي كما حرص المشرع الجزائري أیضا على حظر 

كانت تتمتع بالجنسیة الجزائریة  لو معنویة و جھة أجنبیة سواء من أشخاص طبیعیة أو
 وھذا لتفادي أي علاقة وتبعیة بین الحزب والجھة الأجنبیة.

وقد ترتفع نسبة التبرعات الممنوحة للأحزاب السیاسیة في بعض الأحیان 
ھذا قصد الفوز بالانتخابات وتحقیق مصالح خاصة أثناء الحملات الانتخابیة و

فوز یساعدھم في تحقیق ھذا الفوز الحزب المتبرع لھ اعتقادا منھم أن بعد المتبرعین 
 .)11(مصالحھم وحمایتھا وفوز حزب اخر قد یھدد مصالحھم
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 عائدات استثمارالحزب لأموالھ: -ثالثا

المشرع الجزائري  أجاز ،04-12 العضوي من القانون 57لمادة نص وفقا ل
أموالھا لكن ھذا الاستثمار یكون في الأنشطة غیر  للأحزاب السیاسیة استثمار

الذي قد یرجع بالسلب  التجاریة الأمر المجالاتومنع عنھا الاستثمار في  ،التجاریة
غیر تجاریة عادة لا تذر  المجالاتعلى الحزب من الجانب المالي لأن الاستثمار في 

ن تكون مصدر تمویل زاب وغالبا ما تكون خدماتیة ولا ترقى لأالأموال على الاح
 مالي للأحزاب السیاسیة.

والطبع التي تخدم أھداف الحزب سیعود  فاستثمار أموال الحزب في دور النشر
بالسلب على الحزب حیث یكلفھا أموال باھظة مما یرھق الحزب مالیا، فواقع الأحزاب 

تملك صحیفة  یع الاحزاب السیاسیة الجزائریة لافجم السیاسیة الجزائریة یثبت ذلك،
تملك مطابع تابعة لھا وان وجدت فلا یسمح لھا باستغلالھا في أغراض  خاصة بھا ولا

والسماح  المشرع الجزائري مراجعة ھذا الأمركان من الأجدر على وبالتالي  ،تجاریة
تدعم خزینتھا أموالھا في الأغراض التجاریة حتى ت للأحزاب السیاسیة أن تستثمر

ومن تم غلق الباب أمام  فاعلیة، الذي قد یدعم نشاطھا السیاسي بصورة أكثر بالمال
مشروعة من أي جھة كانت أو من شخص  الأحزاب السیاسیة في تلقي أموالا غیر

  أجنبي كان.
حین اتھم الوزیر  1984 حدث في فرنسا سنةوخیر مثال على ذلك ما  

  -الحزب الشیوعي بتلقي أموال من الاتحاد السوفیاتي JULES MOSKالاشتراكي 
فضیحة أموال  الشمالیة وأطلق علیھا " لأوروباالبنك التجاري  وتم ذلك عبر - سابقا

 .)L’ARGENT DE MOSCOU")12" " موسكو
 الفرع الثاني

 التمویل العام (الخارجي)
ة وفقا لنص یقصد بالتمویل الخارجي مجموعة الاعانات المقدمة من طرف الدول

من قانون الانتخابات، ویتم ھذا التمویل بإحدى الوسیلتین: فأما أن یكون  190المادة 
 بطریقة مباشرة أو غیر المباشرة:

 التمویل العام المباشر: -أولا
من  190و المادة  04-12من القانون العضوي  58انطلاقا من نص المادة 

فان للأحزاب  ،2016ل الدستوري من التعدی 53وكذلك المادة  قانون الانتخابات
الدولة لكن بشرط أن یحصل الحزب على قبل السیاسیة الحق في تلقي اعانات مالیة من 

مقاعد في البرلمان بغرفتیھ، وبالتالي قیمة التمویل العام للأحزاب متوقف على نتائج 
 الانتخابات التشریعیة وعدد المقاعد المتحصل علیھا.

فالمساعدات المالیة التي تمنح من طرف الدولة تقتصر على الاحزاب الكبرى 
 البرلمانباعتبارھا الفائزة في الانتخابات التشریعیة والحاصلة على اكثر مقاعد 

)، أما الاحزاب السیاسیة الصغیرة أو التي في  مجلس الامة -(المجلس الشعبي الوطني 
  تستفید من اعانات الدولة.طور التكوین أو التي لم تتأسس بعد فلا

تشجع الاحزاب الكبرى على احتكار  قاعدة غیر متوازنة ومما تقدم تتجلى
البرلمان من جھة وعلى تمویل التمویل العام الممنوح من طرف الدولة من جھة أخرى 

 ". یزداد فقرا ، كما تدعم ھذه القاعدة فكرة " الغني یزداد غنا والفقیر
ھذا التمویل للأحزاب الصغیرة وحدیثة النشأة  یوجھمن المفروض أن  اذ كان
معروفة على الساحة اللمصادر تمویل على غرار الاحزاب الكبرى  والتي تفتقر
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تحتاجھ الاحزاب  الى الدعم العام بقدر ما ھذه الاخیرة تحتاج لا بحیثالسیاسیة 
رى أو الصغیرة أو على الأقل یكون التمویل العام متساویا سواء كانت أحزاب كب

وبالتالي على المشرع الدستوري الجزائري مراجعة ، أحزاب صغیرة أو حدیثة النشأة
. لكي لا تكون حكرا للقوى على ھذه النقطة الخاصة بالدعم العام للأحزاب السیاسیة

التي مكنت جمیع الاحزاب من ھذه  فرنساالضعیف، على غرار ما ھو معمول بھ في 
 ح الاحزاب الكبرى.الاعانة بعدما كانت تقرھا لصال

 التمویل العام غیر المباشر: -ثانیا
یتجسد التمویل غیر المباشر في الاعفاءات الضریبیة التي تعفي بموجبھا الدولة 
الاحزاب السیاسیة، وقد اتجھت التشریعات الرائدة في مجال الدیمقراطیة في تفعیل ھذه 

في تقدیم  والألمانيالمشرعین الفرنسي القاعدة، وھو الامر الذي سار علیھ كل من 
المشرع  الدعم للأحزاب السیاسیة بل وصل الأمر الى اعفائھا ضریبیا، حیث أقر

الفرنسي اعفاءات ضریبیة على ممتلكاتھا واستثماراتھا لھذه الممتلكات والأرباح التي 
مر الأ نفس، و%50الى %24وتتراوح نسبة ھذه الاعفاءات بین  تحققھا من الاستثمار

بالنسبة للمشرع الألماني فھو الأخر نص على الاعفاءات الضریبیة وأضاف الیھا 
التعویض على المصروفات الانتخابیة لمدة أربع سنوات تختلف من سنة الى أخرى 

في السنة  %35في السنة الثانیة،  %15 و في السنة الاولى %10بـ: حیث تقدر
الانتخابات كل أربع  فتصرف بعد اجراء %40 الشطر المقدر بـ:  أما الثالثة،
 .)13(سنوات

اعفاءات ضریبیة سواء ما  اطلاقا على ھذه المشرع الجزائري فلم یشرغیر ان 
حتى الھبات  تعلق الأمر بالممتلكات المنقولة أو العقاریة أو على استثماراتھا، أو

اذ كان من الاجدر  لیا.والتبرعات والوصایا التي تتلقاھا الاحزاب السیاسیة جزئیا أو ك
مساعدات لجمیع الأحزاب سواء  وإقرار 12/04من القانون  58مراجعة المادة  علیھ

اضافة الى اعفاء الاحزاب السیاسیة من الضرائب  لا،ام تحصلت على مقاعد برلمانیة 
استثمار ممتلكاتھا، حتى  وخاصة الاحزاب الصغیرة وحدیثة النشأة المفروضة جراء

یس كیانھا ومزاولة نشاطھا واثبات وجودھا والمشاركة في جمیع تتمكن من تأس
 الاستحقاقات السیاسیة.

الضعیفة من حیث كذا الاحزاب والتكوین و النشأةاب السیاسیة حدیثة زفالأح
القاعدة الجماھریة تجد نفسھا مكبلة، فمن جھة لا تستفید من المساعدات الممنوحة من 

حرم من الاعفاءات الضریبیة المتعلقة تجھة أخرى طرف الدولة (التمویل العام) ومن 
وبالتالي تبقى الاحزاب السیاسیة الصغیرة تصارع من أجل اثبات  ممتلكاتھا. بـاستثمار

وجودھا فقط والبحث عن مصادر تمویل لانقاد نفسھا من الزوال والانشغال عن الھدف 
الوصول الى السلطة  الرئیسي لھا وھو المشاركة في المسار السیاسي والكفاح من أجل

الأحزاب السیاسیة الكبرى التي تحضى  وتبقى فقط تسایر، والدفاع عن مطالب الشعب
 بالدعم المالي العام من جھة والدعم الشعبي من جھة أخرى.

 
 الفرع الثالث

 الرقابة على مصادر التمویل
كفل المشرع الجزائري للأحزاب السیاسیة المعتمدة الحق في الحصول على 

تلقي  كالاشتراكات التي تدفع من طرف المنخرطین في الحزب أو مصادر تمویل
، تلك الممنوحة من طرف الدولة الھبات والتبرعات من طرف الأشخاص الطبیعیة أو
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غیر ان مصادر التمویل تخضع لرقابة ھیئات مخولة قانونا للمارستھا وتوقیع 
 الجزاءات على مخالفتھا:

أخضع  رقابة على مصادر التمویل واجراءاتھا:الجھة المخولة بال -أولا 
المشرع الجزائري عملیة الرقابة على مصادر التمویل وطرق انفاقھا لوزارة الداخلیة 

أكد المشرع على حیث ، 04-12لقانون العضوي وما یلیھا من ا 59  وھذا طبقا للمواد
اسي، مع امكانیة ان الدولة تمكن الاحزاب السیاسة من تلقي معونات لتمویل عملھا السی

مسك محاسبة بالقید فرض الرقابة علیھا. والى جانب الزام كل حزب سیاسي ب
حساباتھ حصیلة سنویة عن  ، وتقدیمالمنقولة والعقاریة وجرد ممتلكاتھالمزدوج، 

مالیة  یتزود بحساب واحد یفتتح لدى مؤسسة مصرفیة أو. شریطة ان المختصة للإدارة
 .الوطني الاقلیمفي  الكائنةي فروعھ وطنیة في مقره الرئیسي أوف

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أورد وما یلیھا  59بالرجوع الى نص المادة و
امكانیة خضوع الاموال الممنوحة من الدولة للأحزاب الى الرقابة وھذا یفتح المجال 

"  ویتجلى ذلك من خلال مصطلحالرقابة  لھذهالى امكانیة عدم خضوع ھذه كذلك 
 .یمكن"

كما جعل امكانیة الرقابة فقط على الأموال الممنوحة من طرف الدولة ولم 
یتطرق الى الأموال التي تدفع من طرف المنخرطین كذلك الھبات والتبرعات 

 الممنوحة من الاشخاص الطبیعیین.
الاحزاب السیاسیة على وضع أموال الحزب في  ألزم والزم الى جانب ذلك 

مصارف مالیة وطنیة وھذا تمكینا للجھة المختصة من مراقبة مداخیل الحزب 
كون لھا محاسبة تومصادر تمویلھ وطبیعة ھذه الأموال، كما ألزمھا أیضا بأن 

وسجلات خاصة بالمداخیل وأخرى خاصة بالمصروفات وأوجھ انفاقھا وھذا من أجل 
رقابة والتحقق من سلامة ھذه المصادر ومشروعیة أوجھ صرفھا وكذلك تسھیل ال

الحفاظ على النظام العام وعدم تدخل أي جھة كانت أي شخص طبیعي أو معنوي 
 أجنبي في الشؤون الداخلیة للدولة وعدم المساس بالسیادة الوطنیة.وطني أول 

السجلات  والملاحظ أیضا أن المشرع الجزائري أسند مھمة الرقابة وفحص 
ومراجعتھا وكل ما یتعلق بالجانب المالي للأحزاب السیاسیة لوزارة الداخلیة وھذا قد 
یضع الأحزاب في ید سلطة الحزب الحاكم وبالتالي یمكنھ ممارسة ضغط على بقیة 

فیما یبقى  ،الاحزاب الاخرى وخاصة المعارضة لسیاسة الحكومة وتشدید الرقابة علیھا
وبالتالي كان على المشرع  ودون رقابة على أموالھ. الحزب الحاكم في حریة

الجزائري اسناد مھمة الرقابة على أموال الاحزاب السیاسیة الى ھیئة مستقلة بعیدة عن 
 أي انتماء حزبي تمارس مھمتھا بعیدا عن أي ضغط وتوفیر الحمایة الكاملة لھا.

بط بالنسبة نص على بعض الضوا 10 -16قانون الانتخابات أن كما نجد أیضا 
على المترشحین في الانتخابات الرئاسیة  209للحملة الانتخابیة باشتراطھ في المادة 

ة یتضمن مجموع الایرادات والنفقات حسب مصدرھا لحساب الحم بإعدادوالتشریعیة 
 حیث یتولى ھذامحاسب معتمد  أو وطبیعتھا واشترط علیھ تسلیمھا الى محاسب خبیر

الدستوري، وینشر حساب رئیس الجمھوریة المنتخب في للمجلس  تسلیمھاالأخیر 
أما حسابات المترشحین للبرلمان ترسل الى مكتب المجلس  الجریدة الرسمیة،

 وان تم رفضھا فانھ یحرم من التعویضات الممنوحة من الدولة. الدستوري،
 الجزاءات الجنائیة المترتبة على مخالفة شروط الرقابة: -ثانیا

فقد اخضعھا المشرع  المخالفات المالیة للحزب السیاسيبوإذا تعلق الامر 
 منھ والوقایةلقانون مكافحة الفساد   04 – 12من القانون العضوي  80بموجب المادة 
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الذي كان ینص صراحة على العقوبات  09-97،عكس القانون السابق  06-01
 .المتعلقة بالمخالفات المالیة للأحزاب السیاسیة

فیما یخص  10-16 القانون العضوي المتعلقة بالانتخاباتق نفس الامر اذا تعلو
 رصد تتدرج في الشدةفقد  الاجراءات القانونیة لتنظیم تمویل الأحزاب السیاسیة،

 .)14(العقوبات ما بین الغرامات و الحبس و السجن
فقد رصد التمویل الخفي للأحزاب السیاسیة  أما اذا تعلق الامر بارتكاب جنحة

)، وغرامة مالیة من عشرون 10) الى عشر سنوات (02من سنتین  الحبسلھا عقوبة 
وھذا  )دج ،1000.000جزائري ( دج الى ملیون دینار 20.000جزائري  ألف دینار

  .)15(من قانون مكافحة الفساد 39طبقا لما ھو وارد في المادة 
 المطلب الثاني

 تمویل الأحزاب السیاسیة في الأنظمة القانونیة المقارنة
باعتبار الجزائر دولة محدودة التجربة في مجال الدیمقراطیة، وبالتالي فھي 
تستلھم فكرة انشاء وتمویل الاحزاب من الانظمة القانونیة الكبرى لا سیما النظام 
القانوني الفرنسي باعتبار الجزائر مستعمرة فرنسیة، وكذا النظام القانوني المصري 

 كنمودج عربي.
تمویل الأحزاب المطلب لفرعین: نخصص الاول لدراسة ولذلك سوف نقسم ھذا 

تمویل الأحزاب السیاسیة في ، والثاني لدراسة السیاسیة في النظام القانوني الفرنسي
 المصري.النظام القانوني 

 الفرع الأول
 تمویل الأحزاب السیاسیة في النظام القانوني الفرنسي

لتمویل الاحزاب السیاسیة، یتجلى یعتمد النظام القانوني الفرنسي على اسلوبین 
، الامر الذي یستدعي من تمویل خاصأما الثاني فیتمثل في التمویل عام الاول في ال

  دراسة ھذین الاسلوبین كما یلي:
 التمویل العام للأحزاب السیاسیة في فرنسا: -أولا

ا ھام في الحیاة السیاسیة وھذ تمارس الأحزاب السیاسیة في النظام الفرنسي دور
تأكیدھا على أن الأحزاب ب 1958ة ) من الدستور الفرنسي لسن04وفقا للمادة الرابعة (

كما تتمتع الاحزاب السیاسیة بمكانة ؛ السیاسیة تقوم "بتكوین الارادة العامة للمواطنین"
 وذلك من منطلق الدور الذي تؤدیھ بحیث تھدف لتحقیقعالیة لدى المشرع الفرنسي 

تكوین الرأي العام وتقدیم الحلول للمشكلات القومیة الى جانب النفع العام من خلال 
 .)16(السیاسیة اتجاه المواطنین للأحزابالدور التثقیفي 

دعم ھذا النوع من الانشطة من خلال تقدیم بالدولة تقوم  وانطلاقا مما سبق
مالیة بالرغم من اعتبار الأحزاب السیاسیة اشخاص الغیر ومساعدات عامة مالیة 

 .)17(فمعیار تقدیم ھذه المساعدات راجع لطبیعة النشاط خاصة،
المصروفات التي انفقتھا  تتجلى فيیتمثل التمویل العام في شكل تعویضات و

الأحزاب السیاسیة خلال حملاتھا الانتخابیة، شریطة حصول الحزب السیاسي على 
أو لرسمیة من أصوات الناخبین ویقتصر ھذا التعویض على المصروفات ا %5نسبة 

 بالتمویل العام المباشر.ما یعرف 
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من الخصم أو الاعفاء الضریبي الذي  كذلكتستفید  وإضافة الى التعویضات،
التي تروج الدعایة ، الى جانب مساعدات للصحافة %50الى  %24بین  یتراوح ما

 ضریبیةالعفاءات الا الحزبیة بصفة عامة،  وكذا الصحافة التابعة للحزب، وتتمثل ھذه
ھذا اضافة الى مشتریات الصحافة من المواد الأولیة لممارسة العمل الصحفي،  في

 الاذاعة والتلفزیون أثناء فترة الحملات الانتخابیة أو خارجھا وھو تمكینھا من استغلال
 .)18(مباشرالما یطلق علیھ بالتمویل العام غیر 

تم أین  2003 أفریل  11تاریخ  وقد استمر العمل بھذا النظام التمویلي الى غایة
لا یقتصر ھذا الدعم للأحزاب في  وأصبحالاعتراف الرسمي للدعم العام من الدولة 

لاستفادة من . ومن أجل اللنشاط العادي لھاذلك بل یتعدى  فترة الحملات الانتخابیة فقط
 ھذا الدعم فقد وضع المشرع الفرنسي معاییر وشروط تتمثل فیما یلي:

 50مرشحیھا للانتخابات التشریعیة في  الاحزاب تقدیم وجوب الشرط الأول: -
 تاریخ قبل ما كان علیھ الامر  عكس )، دائرة 577ھناك  دائرة انتخابیة على الأقل (

دائرة  75على الاحزاب السیاسیة تقدیم مرشحیھا في أین كان 1993جانفي  29
حكم على الدوائر ویسري ھذا ال انتخابیة حتى یستطیع الاستفادة من التمویل العام.

 الموجودة داخل فرنسا فقط ، أما الاحزاب التي تدفع بمرشحیھا الى أقالیم في الخارج 
 .)19(فتستفید من الدعم العام على حسب النتائج المحصل علیھا في الانتخابات

ضرورة تمثیل الحزب بمقاعد في الجمعیة الوطنیة على اثر  الشرط الثاني: -
یتم توزیع المساعدات الحكومیة على جمیع الأحزاب بحیث  الانتخابات التشریعیة،

 حسب عدد المقاعد المحصل علیھا.
 التمویل الخاص للأحزاب السیاسیة في فرنسا: -ثانیا

المؤرخ  227-88القانون رقم مكن المشرع الفرنسي بموجب المادة السابعة من 
اكتساب الأموال الثابتة والمنقولة بدون الاحزاب السیاسیة من  1988مارس  11في 

كافة الأعمال التي تتفق ومھمتھا  الحق أیضا في ممارسة ولھا ،بمقابل وأمقابل 
 .)20(كالصحف والمعاھد التثقیفیة في حدود القوانین المنظمة لذل وإدارةوخاصة انشاء 

ساب أن المشرع أقر للأحزاب السیاسیة امكانیة اكتجانب من الفقھ اعتبر وقد 
تتوفر الا بالنسبة للأشخاص الخاصة ذات النفع  لا مكنةالأموال بدون مقابل وھي 

العام، الأمر الذي جعل المشرع الفرنسي وبعد صمت اعتبار الأحزاب السیاسیة من 
وبالتالي سبب تمویل الاحزاب السیاسیة واقرار ، الاشخاص الخاصة ذات النفع العام
ص ھو الاعتراف التشریعي للأحزاب السیاسیة حق ھذه الأخیرة في التمویل الخا

أن  فقھي اخر ، كما اعتبر اتجاهبصفة النفع العام وفقا لنص المادة المذكورة سلفا
لم تنص على التمویل الخاص للأحزاب السیاسیة كما  1988القوانین الصادرة عام 

 .)21(أنھا لم تمنعھا منھ
 المؤرخ  قانونل اصداره لغیر ان المشرع الفرنسي انھى ھذا الغموض من خلا

امكانیة تلقي الأحزاب السیاسیة للتمویل الخاص بموجبھ  الذي أقر 1993جانفي  29
من الأشخاص الطبیعیین وأشخاص القانون الخاص الاعتباریة ماعدا محلات القمار 

، ولا رأسمالھایشابھھا، وكذلك الشركات التي تملك الدولة أغلبیة  وأماكن اللھو وما
وخمسمئة اورو من الشخص  ألافتتلقاه الأحزاب السیاسیة عن سبعة  زید مایجب أن ی

 .)22(الطبیعي عن كل ھبة في السنة
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جانفي  19الصادر في  65-95 رقم القانونوقد اتبع القانون السالف الذكر ب
المقاولات والشركات الخاصة وكل الأشخاص  ،الخاص بتمویل الحیاة السیاسیة 1995

منھ، وكذلك المشاركة في  16فقا للمادة ذلك والمعنویین من تمویل الأحزاب السیاسیة و
 شكل ھبات مباشرة أو لىالحملة الانتخابیة لصالح أحد أوعدد من المرشحین  سواء ع

راكات المالیة الاشت ھذا من جھة ؛ ومن جھة اعتبر 04غیر مباشرة وھذا طبقا للمادة 
الأحزاب السیاسیة ھبات تحضى بنفس التسھیلات الضریبیة  المقدمة من جانب أعضاء

للھبات المقدمة لصالح الأعمال ذات النفع العام أو الھیئات التي تعمل في مجال الخدمة 
 .)23(العامة

كل الأحزاب السیاسیة مسك  وإضافة الى ما سبق أوجب المشرع الفرنسي
 commissaire auxساباتھا سنویا عن طریق وكیل المحاسبة (ح وتحصر محاسبة

comptes( وترسل الى ھیئة الرقابة)كما استحدث لجنتین مختصین بمراقبة  .)24
 تمویل الاحزاب ھما:

اللجنة الوطنیة لمحاسبة الحملة الانتخابیة وأشكال التحویل السیاسي  -
)cnccfp.( 

مارس  11أنشأت بالقانون الصادرة في لجنة الشفافیة في الحیاة السیاسیة  -
أسندت لھا مھمة التقصي عن حالات الكسب غیر المشروع لنواب الجمھوریة  1998

 بمقتضى وظائفھم.
 الفرع الثاني 

 تمویل الأحزاب السیاسیة في النظام القانوني المصري
 على غرار غالبیة الانظمة القانونیة العالمیة انتھج المشرع المصري سیاسة

 خاص.التمویل الأو  عامالتمویل ال الاحزاب السیاسة اما عن طریق التمویل
 رالتمویل العام للأحزاب السیاسیة في مص -أولا 

على خلاف ما ھو معمول بھ في النظام القانوني الفرنسي والجزائري اللذان 
اب الاحزاتبعا سیاسة التمویل العام المباشر، منع المشرع المصري ھذا التمویل على 

على ذلك  یشیر في النظام المسیر للأحزاب في مصر السیاسیة المصریة فلا یوجد ما
  .)25(صراحة أو ضمنا

 40من القانون الاحزاب  13 فنجد المادة مباشرالأما بالنسبة للتمویل العام غیر 
المقار والمنشئات المملوكة للحزب وأموالھ من جمیع التي اعفى بموجبھا  1988لسنة 

اشترط المشرع المصري لاستفادة الأحزاب من ھذه ، وقد والرسوم المحلیةالضرائب 
 ) على الأقل في مجلس الشعب،10الاعفاءات أن یتمتع الحزب السیاسي بعشر مقاعد (

 من قانون الأحزاب. 18وھذا وفقا للمادة 
رفض فكرة امتلاك الحزب لعشر مقاعد في مجلس  المصري أن الفقھ إلا

فكرة تكافؤ الفرص نادى بحیث  مباشرالادة من التمویل العام غیر الشعب مقابل الاستف
 بین الأحزاب والمعاملة المتساویة للأحزاب لما لھا تأثیر على الحیاة السیاسیة.

طبقا  –أمین اللجنة المركزیة  یصدره قرار ت بموجبحددفقد  31المادة  أما
المشكلة من أموال الاتحاد  الأحزاب السیاسیة ما یمنح  – للقواعد التي تصفھا اللجنة
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وأضافت المادة انھ  خلال ستین یوما من تاریخ العمل بھ،، وذلك الاشتراكي العربي
د لكل مین اللجنة المركزیة التنازل عن حق ایجار الأماكن التي یشغلھا الاتحایمكن لأ

الاشتراكیین وحزب التجمع  حزب الأحراروحزب مصر العربي الاشتراكي من 
دمي الوحدوي أو الى احدى وحدات الجھاز الاداري للدولة أولاحدى الوطني التق

طبقا للقواعد التي وذلك الھیئات العامة أو غیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة 
 تضعھا اللجنة المركزیة.

دون الأخر وبالأخص  لأحزابھذا القرار جاء حكرا الملاحظ أن غیر 
حف في حق بقیة الأحزاب وحتى داخل الاشتراكیة منھا، وبالتالي فھو قرار مج

حصة الأسد في وخصص لھ حزب مصر العربي الاشتراكي الاحزاب الثلاثة فضل 
، وھذا ما یجسد سیاسة قوامھا اقواء الاحزاب مباشرالالاستفادة من التمویل العام غیر 

 .)26(الاشتراكیة عن غیرھا
وقد لقى ھذا القرار انتقاد شدید من قبل الفقھاء والمھتمین بالقانون الدستوري 

 التمویل الذاتي فقط،حصره غي كلیة و غیر المباشر التمویل العام بإلغاء حیث نادوا 
وبھذا المطلب  بل وسحب الأموال العامة الخاصة بالدولة التي حولت لبعض الأحزاب 

 بتتحقق العدالة في تمویل الأحزا
التعدیل الجدید لقانون الأحزاب السیاسیة قد تدارك المشرع المصري بموجب و

وذلك في مادتھ  الأحزاب لجمیعوكفل الدعم المالي ھذا الأمر  2005 لسنة 177رقم 
في  دعما مالیا سنویا للأحزاب السیاسیة تدرج بتقدیم الدولة انھ تتكفلالتي جاء فیھا  18

الشورى، وتتولى لجنة شؤون الأحزاب السیاسیة اعتماداتھ بموازنة مجلس  اطار
 :توزیعھ على النحو التالي

مائة ألف جنیھ سنویا لكل حزب لمدة عشر سنوات ، ویشترط لاستحقاقھا بعد  -
ھذه المدة أن یكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز بھ أحد مرشحیھ في انتخابات 

 أو مجلس الشورى.الشعب مجلس 
بھ مرشح الحزب في انتخابات مجلس  كل مقعد یفوز جنیھ عن ألافخمسة  -

  34الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنیھ للحزب الواحد."

 التمویل الخاص للأحزاب السیاسیة في مصر ثانیا:

 177القانون  بموجبالمعدل  1977لسنة  40القانون  أحكام بالرجوع الى 
موارد أن على  11المادة  نص بموجب أن المشرع المصري، نجد 2005لسنة 

من  ، وكذاتتلقاه من دعم مالي من الدولة من اشتراكات اعضائھ وما قد تكون الحزب
استثمار أموالھ  حصائلمن  ھذا اضافة الأشخاص الطبیعیین،من  التي تجمعھاتبرعات 

لتجاریة ا القنواتولا یعتبر من  غیر التجاریة التي یحددھا نظامھ الداخلي، القنواتفي 
ھذه المادة استثمار أموال الحزب في اصدار صحف أو استغلال دور  مضمونفي 

 .الطباعة اذا كان ھدفھا الأساسي خدمة أغراض الحزب أو النشر
وذلك سواء میزة أو منفعة من جھة أجنبیة  للحزب قبول أي تبرع أو یجوز ولا

غض النظر عن جنسیتھا ة، وذلك بعتباریكان من الاشخاص الطبیعیین او الھیئات الا
 ولو كانت مصریة.

الجھاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات  یعلمویلتزم الحزب بأن 
تخصم قیمة التبرعات التي تقدم  ولا في نھایة كل عام، وبالبیانات الخاصة بالمتبرعین
 .للأحزاب من وعاء أي ضریبة

وذلك من خلال جاءت بالجدید یتضح انھا الملاحظ وباستقرائنا لنص المادة 
مرة تبرعات الأشخاص الطبیعیین كمصدر شرعي لتمویل الأحزاب ،  ھا ولأولاقرار
 ،كافة الأشخاص الطبیعیین تتبرعات الأعضاء فقط بل شمل تحصرھا في نطاقفلم 
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في مصر وإثراء خزائنھا للقیام  زیادة مصادر تمویل الأحزاب السیاسیةبغیة وھذا 
وجھ المطلوب وتحقیق التنمیة السیاسة بما یخدم البلاد والعباد، كما ان بانشطتھا على ال

 یكفل حمایة كیان الدولة ونظام الحكم  من الصادرلرقابة اخضاع ھذه التبرعات 
 التي ھذفھا خدمة اجندتھا جنبیة مشبوھةالأ

على عدم تلقي الحزب تبرعات من أي شخص  بقىن ھذا التعدیل قد اكما أ 
تمویل لاعتباري مصري واستمرار منع أي حزب القیام بأنشطة تجاریة أو استثماریة 

 .)27(وفي ذلك ما یكفل حمایة النظام العام من تغلغل المال الفاسد نفقاتھا
 خاتمة:

یتجلى من خلال ھذه الدراسة أن المشرع الجزائري قد أقر بأحقیة الأحزاب 
السیاسیة في التمویل المالي كغیره من الأنظمة المقارنة، وذلك سواء كان تمویلا خاصا 
أو عاما، مع فرض بعض الضوابط والقیود علیھ، وھذا حرصا منھ على أمن وسیادة 

ي تتنافى والعمل السیاسي الھادف الى تحقیق الدولة في مواجھة كل الظواھر الشادة الت
 مصلحة الشعب.

غیر أن سیاسة تمویل جاءت منقوصة في البعض المواطن، خاصة وانھا 
تحصر استثمار الحزب لأموالھ في الأنشطة غیر التجاریة مما یرتب عدم الاستفادة 

صورة في منھا مالیا الامر الذي یحول والتمویل الحقیقي للحزب، وان كانت فانھا مح
مجال ضیق للغایة وتتجسد في مجال الطبع والنشر للأعمال الحزبیة، وھذه الانشطة لا 
تعد تجاریة بالمفھوم الذي یحقق الارباح بل لا مجرد أنشطة خدماتیة لا توفر مورد 
ھاما من المال، وھذا ما یدفع ببعض الاحزاب الى الاستنجاد بأموال ارباب العمل في 

الامر الذي یؤثر على العمل السیاسي ویحقق مصالح رجال المال  الحملات الانتخابیة
 على حساب مصلحة الشعب.

كما أن اشتراط حصول الأحزاب السیاسیة على التمویل العام المباشر مقابل 
الفوز بمقاعد برلمانیة، یؤدي لا محال الى صب اموال التمویل العام في خزائن 

اب السیاسیة الصغیرة وحدیثة النشأة منھ، الأحزاب السیاسیة الكبرى وحرمان الأحز
 وھذا یخرق مبدأ المساواة بین الأحزاب وبالتالي یدفع بھا للحصول على تمویل مشبوه.

وباعتبار العمل السیاسي في الجزائر تحتكره مجموعة من الاحزاب السیاسة او 
یادیة الائتلاف الرئاسي، التي غالبا ما تھیمن على الوزارات الس بأحزابما یعرف 

والتي تعتبر وزارة الداخلیة واحدة منھا، وھذا یعتبر اجحافا في حق الاحزاب الصغیرة 
التي لا تملك تمثیل نیابي، ومثل ھذه الرقابة التي تمارسھا وزارة الداخلیة یخدم 

 الاحزاب الكبرى على حساب الصغرى.
 ومما تقدم من نتائح یمكن تقدیم بعض الاقتراحات:

السیاسیة باستثمار أموالھا في بعض الأنشطة التجاریة حتى السماح للأحزاب  -
تستطیع الاستفادة منھا مالیا وتدعم أنشطتھا السیاسیة، مما یصد ظاھرة التمویل الخفي 

 للأحزاب.
اسقاط شرط الفوز بمقاعد برلمانیة كأساس للحصول على التمویل العام  -

حصول علیھ، ولا حبذا تمكین المباشر وجعل جمیع الأحزاب السیاسیة متساویة في ال
الأحزاب السیاسیة الصغیرة من حصة الاسد حتى تستطیع تكوین كیانھا وتفرض نفسھا 
في الساحة السیاسیة والمشاركة في الاستحقاقات السیاسیة وكذلك مجابھة الأحزاب 

 السیاسیة الكبرى.
حزاب انشاء ھیئة مستقلة عن مؤسسات الدولة مھمتھا الرقابة على مالیة الأ -

السیاسیة، وتمكینھا من ممارسة مھامھا بكل حیادیة وشفافیة ودون أي ضغط یمكن ان 
 یمارس علیھا. 



 تمویل الاحزاب السیاسیة في النظام الجزائري  دراسة مقارنة
 

 159 

 الھوامش:المراجع و

 ( دراسة القانون الدستوري والنظم السیاسیةمحمد أحمد ابراھیم المسلماني،  )1
مقارنة بالمبادئ الدستوریة في الشریعة الاسلامیة )، دار الفكر الجامعي، 

 .342الاسكندریة، 
حریة تكوین الأحزاب السیاسیة في النظام الدستوري بن یحي بشیر،  )2

، رسالة دكتوراه، كلیة الجزائري ودورھا في التجربة الدیمقراطیة الجزائریة 
 .83ص، 2015- 2014، 01الحقوق، جامعة الجزائر 

 بالأحزابالمتضمن القانون العضوي المتعلق المؤرخ  09-97مر أنظر: الأ )3
 .1997مارس  06الصادرة  12السیاسیة، الجریدة الرسمیة عدد 
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 .391، ص 2000)، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 

الاصلاح الحزبي في الجزائر اثناء فترة التعددیة بن عمیر جمال الدین،  )6
، اطروحة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة یةالسیاس

 .227، ص03الجزائر 
 .99صبن یحي بشیر، مرجع سابق،  )7

، دار الامة للطباعة والنشر والتوزیع، الأحزاب السیاسیةنور الدین حاروش،  )8
 . 124، ص2009

المعاني، المجلد،  ،  مجلة، تمویل الاحزاب السیاسة في الجزائرنادیة ظریفي )9
 .76، ص 16العدد 

 .228بن عمیر جمال الدین، مرجع سابق، ص )10

 .124نور الدین حاروش، مرجع سابق،  ص )11

المغرب )،  –تونس  –( الجزائر  مالیة الاحزاب السیاسیةلامیة حمامدة،  )12
 2017، جوان 2، العدد 8مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

، الطبعة ن الدستوري والنظم السیاسة المقارنةالقانومحمد حسین دخیل،  )13
 .145، ص2016حلبي الحقوقیة، بیروت،  تالاولى، منشورا

المتضمن الوقایة  2006فیفري  20المؤرخ في  01-06أنظر: القانون رقم  )14
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 .168الطبعة الاولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  لبنان، ص

، دیوان النظم السیاسیة والقانون الدستوريھمي، مصطفى ابو زید ف )17
 .460، ص2006المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة 

 .157محمد حسین دخیل، مرجع سابق، ص )18
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، الطبعة الثالثة، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةمحمد زین الدین،  )21
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 .442محمد ابراھیم خیري الوكیل، مرجع سابق،  ص )27

 


	ملخص

